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 تمهيد

طرقنا للسداسي الأول بان القانون الجنائي يحوي نوعان من القواعد، ت 

 1قواعد موضوعية وهي قواعد القانون الجنائي الموضوعي )قانون العقوبات(

 .2(وقواعد إجرائية وهي قواعد القانون الإجرائي )قانون الإجراءات الجزائية

 تعريف قانون الإجراءات الجزائيةأولا: 

ائية لإجرايمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت 

ه ثباتوتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت إ

 .الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته لارتكاب

 ائيةفقانون الإجراءات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القض

واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن ا 

وقيع ت وتلجرائم والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكما

لف العقوبات وتدابير الأمن )أي الإجراءات لمخت الجزاء الجنائي بصورتي

 .يق(مراحل التحق

 .)جمع الاستدلالات(التحقيق التمهيدي -

 .التحقيق الابتدائي - 

 .التحقيق النظامي - 

 قضاءكما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام ال

 .الجنائي

 بقانون العقوباتعلاقة قانون الإجراءات الجزائية ثانيا:

نعتمد على قانون الإجراءات الجزائية لتطبيق قانون العقوبات عند خرق 

الحكام تطبيقا وتجسيدا للمبدأ السائد للفكر الجنائي والقانوني )لا عقوبة بغير 

حكم بالإدانة صادر عن جهة قضائية مختصة(، وهو ما نص عليه دستور 

تثبت جهة قضائية نظامية  "كل شخص يعتبر برئ حتى 45في المادة  1996

 "إدانتها

الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من القانون إلى 

                                                             
  1قانون العقوبات الجزائري ) ق ع ج ( 

  2قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ) ق إ ج ج( 
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حد القول أن القواعد الجنائية الإجرائية تنقل القواعد الجنائية الموضوعية من 

 .حالة السكون إلى حالة الحركة أي من المجال النظري إلى المجال التطبيقي

لى الرغم من الشكلية التي تصف قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه وع

يتضمن بعض الأحكام الموضوعية كتلك التي تقرر جزاءات على الشاهد الذي 

قاضي الحكم المادة  ع عند الحضور بالإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أونيتم

ك آجال التوقيف ، وكذا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينته1ق إ ج ج   97

 . 2ق إ ج ج   06فقرة  51بالنظر المادة 

  قانون الإجراءات الجزائية في الجزائرلثا: ثا

 155/ 66صدر قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر بموجب الأمر 

بموجب  أهمهاوالذي عدل وتمم عدة مرات  1966جوان  08المؤرخ في 

القانون  ،15/02 الأمر ،22 / 06القانون ، 14 / 04القانون ، 08 /01القانون 

 .19/103وآخرها بموجب القانون  18/06القانون  و 17/07

 :مادة قسمت كالآتي 730هذا القانون  تظمنو

 .أحكام تمهيدية 10إلى  01المادة من 

 :ضمن سبعة كتب 730و  11المادة 

، بعنوان: في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات تحقيق الأولالكتاب 

 .211إلى  11المواد من 

 .441 إلى 212 من بعنوان: في جهات الحكم، المواد الثانيالكتاب  

 من المواد ،رمين الأحداثلمجبعنوان: في القواعد الخاص با الثالثالكتاب 

 .4944 إلى 442

                                                             
  1ق إ ج ج على أنه "  "  97تنص المادة  

  2ق إ ج ج على أنه " " 06فقرة  51تنص المادة  
، 2019ديسمبر  11هـ الموافق لـ  1441ربيع الثاني  14 المؤرخ في 19/10القانون  3

والمنشور  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 66/155والمتمم للامر المعدل 

ربيع  21الصادر في 78في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 

 .2019ديسمبر  18هـ الموافق لـ  1441الثاني 
 2015جويلية  15ي المؤرخ ف 15/12ألغيت مواد هذا الكتاب كلها بموجب القانون   4

 والمتعلق بحماية الطفل.
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 لىإ 495 من المواد ،بعنوان: في طرق الطعن غير العادية الرابعالكتاب 

 .1مكرر  531

لى إ 532 من المواد ،بعنوان: في بعض الإجراءات الخاصة الخامسالكتاب 

591. 

 لىإ 592 من المواد ،بعنوان: في بعض الإجراءات التنفيذ السادسالكتاب 

693. 

لمواد ا ،يةبعنوان: في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنب السابعالكتاب 

 .730 إلى 694من 

 قانون الإجراءات الجزائية رابعا: نفاذ

ة عد نزماالمكان ومن حيث القانون الإجراءات الجزائية  تطبيق ونفاذ تحكم

 قواعد منها:

 من حيث المكان -أ

تي كافة الجرائم اليطبق قانون العقوبات على  " ق ع ج 03تنص المادة 

ذا رج إترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخا

 .ئيةكانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزا

طبيق ة لتوبما أن قانون الإجراءات الجزائية يعد الوسيلة القانونية الوحيد

انون قحكم ي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تقانون العقوبات فإن المبادئ الت

تي ئ الالإجراءات الجزائية من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مباد

ية، سبق دراستها في السداسي الأول وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العين

 .العالمية

 زمانمن حيث ال -ب

 وجعل نفاذ 
ربط المشرع الجزائري قانون الاجراءات الجزائية بالامر 1278/65

  بنفاذ  الثاني بنفاذ مرتبط الاول

1  

                                                             
 1965 سنة نوفمبر 16 الموافق 1385 عام رجب 22 في المؤرخ 65/278 رقم الأمر 1

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في وينشر أعلاه إليه المشار
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 15حدد تاريخ  1966 - 06- 08المؤرخ في  159 / 66صدر مرسوم ثم 

نفاذ وهو نفسه التاريخ المحدد ل 278 / 56تاريخا لنفاذ الأمر  1965 /06/

 .730قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 

بدأ لى مإن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إ

ئية الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرا

عديله تأو  الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه

ت أن قانون الإجراءاولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك 

هي الجزائية يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة و

مة لمحكإجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به ا

 .1996 / 03/ 14العليا المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 

ي الجزائية زمانا قد يطرح إشكالات فغير أن تطبيق قانون الإجراءات 

  .تحديد الاختصاص ومدة التقادم وطرق الطعن ومدتها

 :بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم *

شر إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومبا

 ي ظلليشمل الدعاوى العمومية التي حرفت سواء في ظل القانون القديم أو ف

 / 02 / 25المؤرخ في  10 / 95الجديد مثال: عندما صدر الأمر  القانون

ة ريبيالذي ألغى المجالس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخ 1995

م محاكحول القضايا التي لم يتم تحديد جلساتها قبل صدور هذا الأمر إلى ال

 .الجنائية العادية

 :بالنسبة للتقادم *

وري ففي المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر إذا صدر قانون جديد عدل 

 ومباشر

الجريمة  سنوات من يوم اقتراف 10تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات  -

 .ق إ ج ج   07المادة 

                                                                                                                                               

1
 رقم الأمر نفاذ تاريخ من اعتبارا الأمر هذا ينفذ " أنه على ج ج إ ق 730 المادة تنص 

 أعلاه إليه المشار 1965 سنة نوفمبر 16 الموافق 1385 عام رجب 22 في المؤرخ 65/278

 ".الشعبية. الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في وينشر
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سنوات من يوم اقتراف  03قادم الدعوى العمومية في مواد الجنح ت -

 .ق إ ج ج   08الجريمة المادة 

ف سنة من يوم اقترا 02تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات  -

 .ق إ ج ج   09الجريمة المادة 

 :ملاحظة هامة

فعال فة بألا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصو -

وطنية د الإرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدو

 2004مكرر تعديل . 08رشوة واختلاس الأموال العمومية المادة وجريمة ال

رتكبة نح المسريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والج -

 .سنة 19ضد الحدث إبتداء من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 

 :طرق الطعن والمدة*

لحكم االجهة التي أصدرت الأول يكون نفس  :أيام 10عارضة والاستئناف الم

 .والثاني أمام الغرفة الجزائية

القرار  من تاريخ صد ور الحكم من محكمة الجنايات أو أيام 08الطعن بالرد 

رق حد طمن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وبتالي فكل قانون جديد يلغي أ

 .الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر

 

  الجريمة الدعاوى الناشئة عن

 الدعوى العمومية

 مفهوم الدعوى العمومية /1

الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات 

. ولا يقتصر تلك السلطات كالشأن في 1القضائية لإقرار حق الدولة في العقاب

الدعوى  نما تشمل كذلك سلطات التحقيقإالدعوى المدنية على قضاة الحكم، 

هي: "الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العمومية 

 .."العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي

                                                             
زائري، الجزء الأول، ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجأحمد شوقي الشلقاني 1

 .25، ص: 2003الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 خصائص الدعوى العمومية /2

 :تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية

 لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها :خاصية العمومية -أولا

ن قانوة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق الوتباشرها النياب

تكب العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي )عقوبة تدبير الأمن( على كل من ار

يق جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعل

ى لعلها المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصو

 .شكوى أو طلب أو إذن

الدعوى  2وتباشر 1باعتبار أن النيابة العامة تحرك :خاصية الملاءمة -ثانيا

. ولتمكينها من ممارسة هذه الوظيفة خولها المجتمع ونيابة عنهباسم  العمومية

والتي بموجبها يمكن لممثل النيابة العامة تمتع بسلطة الملائمة المشرع ال

والبلاغات التي تصله واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها التصرف في الشكاوى 

 .3حسب وصف الجريمة وطبيعة الأفعال وحتى صفة الجاني

ا حفظ ر أمفتقرالنيابة العامة تتمتع بقدر من الملائمة  إن هذه الخاصية تجعل

 لدعوى، ولكن إذا حركتالأوراق متى توفر أحد أسباب الحفظ أو تحريك ا

 ع سحبالعمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيالنيابة العامة الدعوى 

الدعوى أو التنازل عنها لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من 

 .صلاحية قضاء التحقيق أو قضاء الحكم

                                                             
 يحركها العقوبات لتطبيق العمومية الدعوى ق إ ج ج على أنه " 01فقرة  01تنص المادة  1

 .القانون......" بمقتضى بها إليهم المعهود الموظفون أو القضاء رجال ويباشرها
 وتطالب المجتمع باسم العمومية الدعوى العامة النيابة تباشر ق إ ج ج " 29تنص المادة  2

 الجهات أمام المرافعات ممثلها ويحضر قضائية. جهة كل أمام تمثل وهي القانون. بتطبيق

 تنفيذ على العمل تتولى كما حضوره في بالأحكام ينطق أن ويتعين بالحكم. المختصة القضائية

 بضباط تستعين كما العمومية. القوة إلى تلجأ أن وظيفتها مباشرة سبيل في ولها اء.القض أحكام

 .القضائية الشرطة وأعوان
ق إ ج ج على أنه " ..... تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات  05فقرة  36تنص المادة  3

أو  تصة بالتحقيقلمخويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية ا

أو /المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و

الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، و يمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة 

 بشأنها،.....".
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بيل س: سلطة الملائمة لا تعطي النيابة الحرية العامة في تقرير ملاحظة

. برراتهموفر ظ الأوراق ما لم تتالشكوى أو البلاغ. فهي لا يمكنها اتخاذ أمر بحف

لة إحا وإذا حركت الدعوى وجب عليها التقيد بحدود القانون فلا يمكنها مثلا

ورة الملف لجهة الحكم مباشرة في مواد الجنايات لان القانون ألزمها بضر

مكنها  يولا إجراء التحقيق. كما لا يمكنها إحالة مخالفة على محكمة الجنايات.

 شكوى او إذن في بعض الحالات الخاصة.تحريك دعوى دون 

كملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد  خاصية التلقائية: -ثالثا

الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن  وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك

 .1الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن

 الأولالمبحث 

 النيابة العامة

برها اعت لقد اختلف الفقه حول تعريف النيابة وطبيعتها القانونية هناك رأي

 تحريك د بههيئة تابعة للسلطة التنفيذي ة باعتبارها سلطة اتهام، والاتهام نقص

 سلطةالدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل ال

 .التنفيذية

تبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة ورأي ثاني يع

ت قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءا

ا أنه التحقيق في حلة التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق، كما

 هيئة تدخل في تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا

 .يابة العامةبحضور الن

بة للنيا ونيةأما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة تنفيذية وهاته هي الطبيعة القان

صل العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأ

 .واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء

 نائيوبتالي يمكن تعريف النيابة العامة على أنها "جهاز في القضاء الج

  أسندت إليها وظيفة الاتهام".

 المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وخصائصها

                                                             
 - 2008عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  1

  09/ ص  2009
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 مدعيتعتبر النيابة العامة محور الدعوى العمومية كونها تمثل الطرف ال

ئية أمام هيئات القضاء الجزائي، وكون أن النيابة العامة تشكل هيئة قضا

محاكم، مجالس قضائية، موجودة على مستوى كل المؤسسات القضائية ) 

 لتقسيمافي  محكمة عليا( اختلف تشكيلها وتكوينها بحسب درجة الهيئة التابعة لها

 القضائي.

  الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة

ة ب درجتنوعت تشكيلة النيابة العامة حسمن الناحية الهيكلية والوظيفية، 

  المؤسسة التابعة لها.

 علياأولا: على مستوى المحكمة ال

 .لبلادفي ا النائب العام: وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية -

 .بهد غياالنائب العام المساعد الأول: وهو يساعد وينوب النائب العام عن -

ب النائوالنواب المساعدون: هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول  -

 .العام

 ثانيا: على مستوى المجلس القضائي

 1القضائي لسالمجوهو يمثل النيابة العامة على مستوى  :النائب العام -

أو  شخصهإما ب ،2المجلسذات التي تقع في دائرة اختصاص الابتدائية والمحاكم 

 .بواسطة أحد مساعديه

النائب العام المساعد الأول والنواب العامون المساعدون: يساعدون النائب  -

الهيئات القضائية على مستوى خلفا للنائب العام  يمثلون النيابة العامةوالعام 

محكمة الجنايات والغرفة الجزائية وغرفة الاتهام  -الجزائية بالمجلس القضائي 

 .3-وغرفة الأحداث

                                                             
 يمثلها القضائي المجلس لدى العامة النيابةق إ ج ج على أنه "   01فقرة  34تنص المادة  1

 ...". العام النائب
 المجلس أمام العامة النيابة العام النائب يمثلق إ ج ج على أنه "  01فقرة  33تنص المادة  2

 المحاكم...". ومجموعة القضائي
 أول مساعد عام نائب العام، النائب يساعدق إ ج ج على أنه " ....  02فقرة  34تنص المادة  3

 مساعدين.". عاملين نواب وعدة
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 لثا: على مستوى المحكمةثا

لاء يمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية ويساعده واحد أو أكثر من وك

جمهورية مساعدون وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى 

 (.ق إ ج ج   35المجلس القضائي )المادة 

محكمة العام على مستوى ال لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب :ملاحظة

 .على مستوى المجلس القضائيالعليا والنائب العام 

 الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة

 : تتميز النيابة العامة بالخصائص التالية

 أولا: التبعية التدرجية

وس. بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤ

بية ورئيس النيابة العامة هو وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتا

يصوغ " :التي تنص على ما يلي ق إج ج 30لأعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 

ما كبات لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقو

ت ابعايصوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة مت

 ."من طلبات كتابية أويخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما

ر يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزي

 .ظيفيةالو العدل وخاضعون لرقابته وإشرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية

امة هي وحدة فالنيابة الع :ثانيا: وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة

هذه  أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيلحيث يمكن أن يحل أي عضو من 

الأخيرة، كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومي ة وعضو ثاني 

في  مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو رابع الطعن

 .الحكم بمعنى أن كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء

 العامة ثالثا: استقلالية النيابة

لتمكين النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة 

والمطالبة بتوقيع العقوبة، يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في 

أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة 

أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى طلباتها فلا يملك قاضي الحكم 

أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة، كما يلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعروضة 
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عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في 

واقعة لم ترد في قرار الاتهام ولا أن تحكم على شخص لم يرد اسمه في هذا 

 .رارالق

 عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة رابعا:

من  تخذةالقاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات الم

هذا لجوز يقبلهم في الدعوى العمومي ة. فمثلا إذا صدر حكم ببراءة المتهم، لا 

خل دذا يهالأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كونها وجهت له التهمة لأن 

 ضمن اختصاصات النيابة العامة.

لعامة بة اغير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب عضو النيا

 سؤوليةالم غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا يحول دون قيام كل أنواع

  (.)الجناية والتأديبية والمدنية

 خامسا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة

اء على ما لي: "لا يجوز رد رجال القضاء أعض ق إ ج ج 555ادة تنص الم

ا في الدعوى لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصلي "النيابة العامة

ب سباالعمومية وهذا عكس قضاة الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأ

 .ق إ ج ج   554المنصوص عليها في المادة 

 اختصاصات النيابة العامة المطلب الثاني:

دءا تمارس النيابة العامة جملة من الاختصاصات في كل مراحل ا لدعوى ب

 .بسرعة التحقيق التمهيدي ووصولا إلى مرحلة التحقيق النهائي

  تالفرع الأول: اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالا

 :يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي

قرة ف 12نص المادة ت الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية تتولى -أ

 :وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي :02

ل أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يص -

 إليهم من معلومات عن الجريمة؛
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ى ل وكيل الجمهورية إلرفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصو -

كلف مكان وقوع الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو ي

 ق إ ج ج(؛ 56الضابط بمتابعة الإجراءات )المادة 

 ولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛يت -

 إلى هقيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرسال -

أو  لجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوىاوكيل 

 .الأمر بحفظ الأوراق

 :ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في

 الأسباب القانونية للحفظ

( أو الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها )ليس لها وصف قانوني -

 لوجود سبب إباحة؛

يمة لامتناع العقاب: عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جرالحفظ  -

 السرقة بين الأصول والفروع؛

 الحفظ لامتناع المسؤولية: كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز؛ -

لقا ا معظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكهالحف -

 على شكوى، إذن، طلب؛

عوى م الدعوى العمومية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادالحفظ لانقضاء الد -

هو اص وخالعمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب 

 .سحب الشكوى والصلح القضائي

 :ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي

 الأسباب الموضوعية للحفظ

جنح ا السبب يتعلق بالحفظ لعدم معرفة المتهم )المتهم مجهول( وهذال -

 ؛والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول

بعد  لقانم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتععد -

 .صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة

 :تحريك الدعوى العمومية -ب
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م قضاء التحقيق أو الحك ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على

ى لدعوافإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض 

فة بمخال لأمرالعمومية على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق ا

ة محكمأو جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم )

 (.فات"قسم الجنح والمخال

  :( 29مباشرة الدعوى العمومية )نص المادة -ج

ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور 

 (.الحكم البات ) لا يحتمل أي طعن

 الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق

ة ارسمم تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال

 :جملة من الاختصاصات هي

 المادةئها )النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرا -1

 (؛ق إ ج ج   01فقرة  70

 أنب إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويج -2

ذا إمين يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا اسم أو أسماء الأشخاص المته

ق أن " لا يجوز لقاضي التحقي 1فقر ة  67كانوا معروفين، حيث تنص المادة 

لو ويجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى 

 كان ذلك بصدد ج ناية أو جنحة متلبس بها"؛

قيق طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحإصدار  -3

 قاضيليطلب فيها منه القيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ويجوز 

قديم أيام التالية لت 05التحقيق رفض هذا الطلب بأمره مسبب خلال الخمسة 

ف الطلب، ولهذا الأخير إخطار غرف ة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظر

 (؛ ق إ ج ج  69يوم من تاريخ الإخطار بقرار غير قابل للطعن )المادة  30

ف الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئنا -4

النسبة بيوما  20أيام من صدورها بالنسبة لوكيل الجمهورية و  03خلال ثلاثة 

 .للنائب العام

دها وراق التحقيق على أن يعييجو ز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أ 5-

 (؛ق إ ج ج   02فقر ة  69ساعة )المادة  48في ظرف 
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ة يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائد -6

رها قاضي تحقيق آخر عن طريق طلب يرفع إلى غرفة الاتهام والتي تصدر قرا

 ق 71 طعن ) المادةيوم من تاريخ إيداع الملف بقرار غير قابل لل 30في ظرف 

 (؛ إ ج ج

قبل واءات للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجر 7-

يكون  ة قدتعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد هذه السلطة للنيابة العام

في  كما بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها

ود م وجو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدحالة التلبس، أ

 قاضي تحقيق أصلا؛

ن مادتيليجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا  8-

  :أن يقوم ق إ ج ج 59و  58

 ق إلى: وهو ذلك الأمر الذي يقره قاضي التحقيإصدار الأمر بالإحضار -أ-

ق إ ج   01قرة ف 110القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله له على الفور) المادة 

 (؛ج 

كيل يجوز لو 58من المادة  02طبقا للفقرة : استجواب المشتبه فيه -ب -

 دا؛وجن إالجمهورية بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن يستجوبه بحضور محاميه 

الة فرار حوهذا في حالة ما إذا كان المشتب ه فيه في  :إصدار أمر بالقبض -ج -

ة لجنحاأو كان مقيما خارج أراضي الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو 

عمومية ( وهذا الأمر موجه إلى القوة ال 119المعاقب عليها بالحبس )المادة 

 .لعقابية المنوِهِ عنهالبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة ا

ت ما ويكون في حال 599نصت عليه الماد ة  :الأمر بالإيداع بالحبس -د -

ية إذا لم يقدم مرتكب جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كاف

م لمتهللحضور ولم يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهذا بعد استجواب ا

تثنائية أيا م )هي حالة اس 08مدة الحبس  بحضور محاميه ويشترط أن لا تتجاوز

كيل وتلبس جنحة أو جناية( وإلا تقع عليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على 

رية الجمهورية إحالة عليه مسؤولية الحبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهو

وى إحالة المتهم على المحكمة، وتجدر الإشارة أن الإجراء السابق )الدع

 على جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أوبالحبس( لا يطبق 

به لمشتاالجرائم التي تخضع في المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان 

 .فيه قاصر
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يابة الن الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع

 :العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة

 الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة؛إرسال ملف  1-

 تقديمحق توجيه الأسئلة إلى المدعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم ب 2-

إ ج ج  ق  289الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهة إلى قاضي الحكم )المادة 

 (؛

 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية؛ 3-

لى ؤدي إشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يالمساهمة في ت 4-

لها ( "...ويحضر ممثق إ ج ج   29بطلان كل إجراءات ا لمحاكمة ) المادة 

 ."المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة

كما تتولى ( "...ق إ ج ج   29تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية )المادة  5-

نصت  ا مالقضاء" وكذا متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذالعمل على تنفيذ أحكام ا

 .ينفي تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس 10عليه المادة 

 المبحث الثاني

 تحريك الدعوى العمومية 

 المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية

 تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار

 أولا: نشأة الدعوى العمومية

ف الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوتنشا 

 يهماتحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك ف

 :وهما

في  عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة 1-

 .الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة

يابة وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن الن 2-

 .البحث والتحري والاستدلال العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلة

 :تحريك الدعوى العمومية :ثانيا

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1307-topic#top
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 عدم نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى

الجهات المختصة )عدم وجود شكاوى أو وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى 

بحفظ  أمر بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة( وإما بقيام

ها ذكر أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق

في  وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق

 .بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا تحريك الدعوى

 ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية

 ية إلىعمومهي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى ال

كمة لمحاغاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق وا

 :ومن أمثلة إجراءات الدعوى

 ات الإضافية لقاضي التحقيق؛تقديم الطلب -

 الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛ -

 سماع الشهود واستجواب المتهم؛ -

 مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛ -

 إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛ -

  .تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية -

  الدعوى العموميةالمطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك 

  أولا: النيابة العامة

 ميةصاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العموالنيابة العامة هي 

يلا تمث سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة

ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى 

 :ص بناءا على إجراءينممارسة هذا الاختصا

تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق  -

ها يطلب منه فتح تحقيق )وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم في

 (.التحقيق

ة و جنحأتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة  -

 .لا يشترط التحقيق فيها

 حق المدعي المدني )المضرور( في تحريك الدعوى العمومية ثانيا:

ويسمى كذلك لأنه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه الحكم له 
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بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه 

ض : "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويق إج ج إذ جاء فيها 02المادة 

الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر 

 ."مباشر تسبب عن الجريمة

 :يينوعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآت

كل "يجوز ل 72الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة  1-

اضي قيا بأن يتقدم بشكواه أمام شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدن

 .التحقيق المختص

إلا  مامهاأالاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور  2-

" جق إ ج مكرر  337أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 

ت يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالا

 :يةالتال

 ترك الأسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .إصدار شيك بدون رصيد -

ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهورية يطلب منه تكليف المتهم 

ي ينبغبالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى ف

الجمهورية حتى يمارس عليه الحصول على ترخيص مسبق من وكيل 

 02مكرر فقرة  337الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 

و وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر ه

 :مشروط

 .بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة -

وى دعواختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها ال -

 .مكرر 337من المادة  4و  3الفقرة 

ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية 

 والمحاكم

لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك  يسمح قانون الإجراءات الجزائية
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الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة 

يأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات هيبة واحترام اله

 .التقاضي

ام اته فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له

 ق إ ج 571و  567والمواد  296و  295في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 

 .هذه المسألةج 

 :وهنا يجب التمييز بين أوضاع أربعة

نا ات. هكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفأن ترت 1-

رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها  يأمر

ق إ   570و  569مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 

 .ج ج 

أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك  2-

 ق إ ج ج. 570و  569لأحكام المادتين 

صود الس القضائية والمقلمجأن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا 3-

 متهمهنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب ال

يل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وك

 .ق إ ج ج   571قضائي طبقا للمادة 

 

لسة أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الج 4-

يأة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه اله

 .غير مختصة في المسائل الجنائية

 ىلدعوواردة في حق النيابة العامة في تحريك االمطلب الثالث: القيود ال

نه جد أنلم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث 

ءا بنا غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع

 .على توافق شكوى أو طلب أو إذن

 أولا: الشكوى
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حريك توكيله طالبا من الجهات المختصة هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو 

ترط فيها والجرائم التي يش .الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون

  :المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي

 الفقرة ق ع ج 339جريمة الزنا بناءا على شكوى من الزوج المادة  1-

، ضرورالأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج الم

 ."وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة

بين  جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة 2-

"لا  :هامن ق ع بقول 369الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 

هار الأصوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب يجو

 ."لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور

ع  من ق 02فقرة  326ج منها المادة جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا 3-

ا طفه"إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خا :والتي تنص على ما يلي

ي فة ففلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم ص

 .."إبطال الزواج

 فقرة 330جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة  4-

اء لا بنإ"لا تتخذ إجراءات المتابعة : الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي

 .."على شكوى المتروك

دة الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج الما 5-

 .ق إ ج ج   583

 ثانيا: الطلب

ة هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العام

جوب ون ويطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القان

 بة منالعمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكتقديم طلب حتى تتحرك الدعوى 

هذه  ( حيث تشترط 164طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي )المادة 

 .الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا

 ثالثا: الإذن

ب هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتك

 :نة مثال ذلكالجريمة الذي يتمتع بالحصا
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دة النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت الما

 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل 1996من دستور  110

  .صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

  المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية

 ب العامة لانقضاء الدعوى العموميةالفرع الأول: الأسبا

خاص هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها ال

ة " تنقضي الدعوى العموميق إ ج ج 06وقد نصت على هذه الأسباب المادة 

ون اء قانبإلغوالرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل 

حظ من هذا النص نلا ."كم حائز بقوة الشيء المقضي فيهالعقوبات وصدور ح

 : أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي

 أولا: الوفاة

لعامة اابة تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها الني

 فإن حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوبة

د أنه ى بيالعمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعو الدعوى

 :يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية

حفظ امة بإذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة الع -1

 .أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم

ر ئي أصدالدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتداإذا حدثت الوفاة بعد تحريك  -2

ن لا ا باقاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرار

 .وجه للمتابعة

 د حكمإذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بع -3

بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة 

 .المتهم

غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد  -4

سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على ق إ ج ج  06انقضت أضلا طبقا للمادة 

العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة 

 .المتوفى

ة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن تجدر الإشارة إلى أن الوفا

وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر 
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فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن 

 .حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي

 ثانيا: التقادم

وم ييقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو 

ءات جرااتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص قانون الإ

 :على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين الجزائية

جريمة سنوات تسري من يوم اقتراف ال 10التقادم في الجنايات بانقضاء  -1

 ؛ 07ن يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة أو م

 ؛ 08سنوات كاملة المادة  03بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور  -2

 .09سنة المادة  02بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور  -3

 تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال

كذا ويمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الإرهاب أو التخريب وكذا الجر

م تقادجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بال

 .ق إ ج ج  مكرر  08طبقا للمادة 

 :كيفية احتساب مدة التقادم

 :تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة

 ة؛لجريمارتكاب افبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم  -

تمرار ة الاسأما بالنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حال -

 وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛

 ن يومأما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب م -

 .ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي

ن في التقادم كسبب لانقضاء الدعوى العمومية يشمل كل المساهمي :ةملاحظ

لا  لسبباالجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه 

لمدني انون يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القا

 .سنة 15وهي 

 ثالثا: العفو الشامل
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تبة لمترذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية ا ووه

 .على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة

ئم لجراويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في ا

ة وطنيذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد ال

 .لدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبةوا

وا كان ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون

تضل فءها أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضا

يض لتعواالدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء 

 . من الخزينة

صدر وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في الم

طابع ت اللأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذا

 موجببالسياسي ويكون ذا طابع جماعي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة 

 قوبةئاسي يقتصر على الإعفاء من العمرسوم رئاسي. وكذل نرى أن العفو الر

فة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كا

 .المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون

 رابعا: إلغاء نص التجريم

 ميهاقد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يح

لى ية إم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشروعفيقرر إلغاء نص التجري

رت المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أم

در ق أصالنيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقي

 نفسبرار القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام ق

 الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء

 .الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم

فة غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال ص

ن يه مالتجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عل

 هذا النص الجديد؟

نتفاء اساس ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أ

ب عقا العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من

 .هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا
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قاء بهذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع  :ملاحظة

ساس أبالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على  حق المضرور بالتمسك

 .من القانون لمدني 124الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 

زا ويكون الحكم حائ خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به

معارضة ال -بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية

 .بالنقضالطعن مثل  وغير العادية -والاستئناف

 الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

لق ويتعق إ ج ج  06من المادة  06و  04نصت على هذه الأسباب الفقرتين 

  :الأمر ب

 أولا: سحب الشكوى

ى تقدم جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكو 05كنا رأينا هناك 

ليه جني ععليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للممن المجني 

 لاالتنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن 

لى ثر عأيكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج 

 .هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى

 ثانيا: الصلح القانوني

لمشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي نص ا

جراء إمية المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمو

صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه 

 .قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية

 وريةالإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمه ويكون هذا

ا مإخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها 

 30ل يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أج

 ضينقيوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي ت

لة ي حافالدعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية 

 .الامتناع

 ثالثا: تنفيذ اتفاق الوساطة

 المبحث الثالث

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1307-topic#top
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 الدعوى المدنية التبعية 

مدنية على " يتعلق الحق في الدعوى ال ق إ ج ج   02تنص المادة الثانية 

ابه جنحة أو مخالفة بكل من أصبمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو 

 "شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة

مة " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العا 03كما تنص المادة 

 ."وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها

وى " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدع 04كما تنص المادة 

 "العمومية

 لجنائيااضي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما الق إذا فالدعوى المدنية هي

يمة أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجر

ن م)المدعي المدني( يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم 

 .ارتكاب الجريمة

 راءجالمدني  وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي

 :وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر )السبب( يشترط

رعي، أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة )الش -1

 المادي، المعنوي(؛

أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق  -2

اء ة وسومالية أو ذهنيمن الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو 

 أكان الضرر ماديا أو معنويا؛

بية قة سبأن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علا -3

وحيد ب البينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السب

 .المباشر لحدوث هذا الضرر

ة ضر أو الأضرار المترتبوموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن ال

ر كنش عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا

امة الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكر

 .والجرائم الماسة بالشرف

 المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية

 : طرفا الدعوى هما
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لذي فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص ا :المدعي -1

 لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل

قتل ة الوأوسع من عبارة المجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريم

 .هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو المجني عليه

 

 :يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع :دعي عليهالم -2

بة ام من النياتههو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا :المتهم -أ

 .للجريمة لعامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكاا

ق في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة ح :ورثة المتهم -ب

اته هتركته وفي حالة عدم وجود مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود 

 .يضلتعوالأخيرة )التركة( أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة با

متهم وهذا يكون في حالة ما إذا كان ال :المسؤول عن الحقوق المدنية -ج

ه ي هذيشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول ف

 الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهمالحالة عن التعويض هو 

 . وصيا كان أو وليا أو مقدما

 المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية

 ي أويجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائ

 .اللجوء إلى القضاء المدني

 الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي

  أولا: المقصود بقاعدة التبعية

مام يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أ

نا لالقضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر 

 :أوجه هذه التبعية من خلال

 لدعوىحتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون ا -1

و ية ألعمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العموما

 .ئيلجنااعدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء 
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م إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعد -2

 نيةالدعوى المداختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر ب

 (.)تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا

إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع  -3

يك تحر تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء

 الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى

 . المدنية

و أإذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها  -4

عد بفعت رالخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ 

 .انقضائها

 إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق -5

ن، حكم الواحد في كلا الدعوييإجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بال

 .في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا

اضي ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا الق

ا ثبت ر إذبالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرو

 :بين له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز

دلة أأن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية * 

وى الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر س

 124 مادةاللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية )مستقلة( طبقا لل

 .من القانون المدني

ع من توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانأن يكون أساس البراءة هو * 

 ثبت موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا

 .له ذلك

 :الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية

 م منهناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغ

 :هيعدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات 

في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب  -1

من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة 

 .حيث يفصل فيها
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إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية  -2

بة لنيااوالدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف 

 ه أوالعامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثت

 .المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية

ة لعموميوى اطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعفإذا لم ت

طعن ة الجاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدني

 ي التيقضائفي الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس ال

 .عوى العموميةيتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الد

 ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي

 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى 02فقرة  01طبقا لنص المادة 

تباع ة بإالمدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريم

 : أحد الطرق التالية

 :الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق -1

ص "يجوز لكل شخ :72حيث تنص المادة ق إ ج ج  78إلى  72طبقا للمواد 

 متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي

ءات التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجرا

ن أ 01فقرة  74التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 

 .يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني

 :الاستدعاء المباشر -2

يجوز للمضرور )المدعي المدني( تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق 

ذا هتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل 

 :الإجراء لابد من توافر الشروط التالية

ة ( الواردة في نص الماد 05الجرائم الخمس )  ترتكب جريمة منأن  -أ

 :مكرر وهي 337

 ترك الأسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .إصدار شيك بدون رصيد -
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 ق منأما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسب

 .كيل الجمهوريةو

دادا سمن المال يقدره وكيل الجمهورية أن يدفع المدعي المدني مبلغا  -ب

 .للمصاريف القضائية

أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة  -ج

 .اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية

 التدخل -3

طرف  ا منبعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليه

ن تهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أقاضي التحقيق أو غرفة الا

نا ، وهيدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية

عوى يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الد

تابة دى كالعمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع ل

ء انعقاد ق إ ج ج(، والادعاء المدني أثنا 241محكمة الجنائية )المادة ضبط ال

دم ن يقالجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أ

 ج(. ق إ ج 242طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها )المادة 

 الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني

لة " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصق إ ج ج   04تنص المادة 

لحكم انية عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ )التأجيل( المحكمة المد

ت قد كان بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا

  :يليويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما  ."حرفت

 أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني

قاعدة السابقة الذكر ولتطبيق هذه ال 04من المادة  02نصت عليها الفقرة 

 :يشترط ما يلي

 قعة(؛أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة )الاتحاد في الوا* 

فع أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل ر* 

 .المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدنيالدعوى 

 .عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية *
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 ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني

ي لقاضايكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على 

ية كم حجفيها بعد وحتى يكون لهذا الحالمدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل 

 :يشترط ما يلي

 (ائي وبات )لا يقبل أي من طرق الطعننهأن يكون الحكم الجنائي  -1

ب في السب الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية)الجريمة هي -2

 (.رفع الدعويين معا

 لا)أن  حكما باتاًأن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية  -3

 (.يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية

 ؟ كيف يؤثر الحكم الجنائي :سؤال

 :هاته الحجية تظهر من خلال

سبة يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالن -1

 :للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي

 ؛)الشرعي، المادي، المعنوي( ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث -

د ما ورالتكييف القانوني للجريمة )الوصف(: هنا يلتزم القاضي المدني ب -

مكن في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا ي

 للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛

انب جة في قيام التهمنسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي  -

 .المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك

لقاضي قيد اإذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يت -2

 .المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور

 هذا إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر -3

 :الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني

 :هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين

دلة ة الأمما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاي -

 .فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض
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ن مانع ملمسؤولية أو أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع ا -

ن موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لن

 .يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي

  الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين

 اختيار القضاء المدني :01فقرة 

ون دادعاءه لا يجوز " إن ترك المدعي المدني ق إ ج ج  247تنص المادة 

 ."مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة

ي ولا لمدنايكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء 

ي فيسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق 

 .قضيم تنت الدعوى المدنية لتركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دام

 اختيار القضاء الجنائي :02فقرة 

لذي لا يسوق للخصم ا": بقولهاق إ ج ج  05نصت على هذا الخيار المادة 

 .زائيةالج يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة

بل أن ية قالعمومغير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى 

ز تطبيقا لهاته المادة يجو ."يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع

كمة لمح اللمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام 

ى الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعو

 .العمومية من قبل النيابة العامة

يك ا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحرأما إذ

مام هل يسقط حقه في تركها من أ الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة

 .القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟

ة تبقى بقولها " إذا رفعت الدعوى العموميق إ ج ج مكرر  05أجابت المادة 

تخاذ ة لاية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصالجهة القضائية المدن

  يثيرلازام أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالت

 . "ئيةلجزانزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية ا

 .ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية

 الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعيةالمطلب 

 : تنقضي بأحد الأسباب التالية



اجراااا               ل م د   02سنة 

جزائيررررررررررررررررررررررررررررررة                               

 د/ زقاي

30 

 

 أولا: التنازل

ازل والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ين

 عن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم

ن منيا والذي يظهر منهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ض

 .خلال

فه عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكي -1

 .قانونا بالحضور

ة لنياباعندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء  -2

 .العامة طلباتها

 ثانيا: التقادم

م القانون عا لأحكاتب ق إج ج 10تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 

ى سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعو 15المدني وهو مرور 

 دم قبللتقاالمدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت با

 .رفعها

لضرر الا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن  :ملاحظة

 :تاليةالناجم عن الجرائم ال

 الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛ -

 الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ -

 جريمة الرشوة؛ -

 .جريمة اختلاس الأموال العمومية -

 (مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية )أطوار الدعوى العمومية

 :تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث

ئية هي مرحلة شبه قضا: ) جمع الاستدلالات(التحقيق التمهيديمرحلة  -1

 .يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة

 : هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضيمرحلة التحقيق الابتدائي -2

 .التحقيق وغرفة الاتهام



اجراااا               ل م د   02سنة 

جزائيررررررررررررررررررررررررررررررة                               

 د/ زقاي

31 

 

رحلة : هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بممرحلة التحقيق النهائي -3

ع المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضو

 .يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم

 

 الفصل الأول

 مرحلة التحقيق التمهيدي

 ()البحث والتحري وجمع الاستدلالات 

 :التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي

جهاز الضبطية هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية 

 .يهافالقضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين 

مة لمقدوهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة ا

 .ىلدعوتقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق ا

ت ه المرحلة في قانون الإجراءاوقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذ

 . 18مكرر  65مكرر إلى .  65ومن المواد  28إلى  11من المواد  الجزائية

 المبحث الأول

 هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية 

 تنظيمووكذا قوانين أخرى على هيكلة  تنص مواد قانون الإجراءات الجزائية

"يشمل الضبط ق إ ج ج   14جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 

القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون 

 ."والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي

 المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة ق إ ج ج   15من نص المادة 

 :القضائية

 وهم  :قوة القانونضباط الشرطة القضائية ب -أ

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛  -

 ضباط الدرك الوطني؛  -

 محافظو الشرطة؛  -
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 .ضباط الشرطة  -

 :ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار -ب

ك ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدر -  - 1

قرار مشترك عن وزير سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب  03

 .العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة

 03مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة  - - 2

ير سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووز

 .الدفاع

د تحدة ينشير إلى أن الاختصاص المحلي )الإقليمي( لضباط الشرطة القضائي

 .وظائفهم المعتادة فيهبمجال الذي يباشرون 

ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس 

 لإقليماافة القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في ك

الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل 

 .لذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهمالجمهورية ا

م علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري له

 (.ق إ ج ج   06فقرة  16اختصاص على كافة الإقليم الوطني )الماد ة 

مكرر  16وكذا المادة  16من المادة  8و  7هذا وقد نصت الفقرتين 

طني ة القضائية إلى كامل الإقليم الوجواز تمديد اختصاص ضباط الشرط على

  :إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية

 الجرائم أو المخدرات؛ 1-

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛  2- 

 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛  3-

 جرائم تبييض الأموال؛  4-

 الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛جرائم   5-

 .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف  6-

 ضائيوفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس الق

 .المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك

 المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي
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قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك يعد عون ضبط 

 الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم

 ".صفة ضباط الشرطة القضائية

في  ذو الرتب 26كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 

ضباط  الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة

  .الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية 

  القضائية

 ةمن هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه قانون الإجراءات الجزائي

  ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة

 حدد في قانون الإجراءات الجزائيةالفرع الأول: الفئة الم

 حماية الأراضي واستصلاحهاو أولا: الموظفون المختصون في الغابات

ريع مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتش يتولون

لى وكيل . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إ 21الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 

 .الجمهورية

 ثانيا: الولاة

الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية ق إ ج ج   28خولت المادة 

 اسيةالقضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة )الجرائم السي

م علم د عدوالجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة( في حالة الاستعجال أي عن

 .الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث

 ني: الفئة المحددة في قوانين خاصةالفرع الثا

 عندما حررت بجواز مباشرة الموظفينق إ ج ج   27نصت عليها المادة 

 :وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد

ا نصت في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا م  :مفتشو العمل

  1990 - 02 - 06المؤرخ في 03 - 90من القانون رقم:  14عليه المادة 

ئع حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضا  :أعوان الجمارك

 .ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه
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 06 - 95فهم مكلفون طبقا للقانون رقم   :مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة

تحري والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بال 19955 - 01 - 25المؤرخ في 

 .والبحث في المخالفات التي تقع خرقاً للتنظيم

المؤرخ في  11 - 01خول القانون رقم   :مفتشو الصيد وحرس الشواطئ

فتشون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء الم 20011 - 06 - 03

ها القانون حيث يحررون بشأنبضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا 

 عكس محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على

 .ما ورد به

 

 

 المبحث الثاني

 اختصاصات الضبطية القضائية 

 المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

طات تتمثل هذه السلق إ ج ج   20،  13،  17،  18،  12بالعودة للمواد 

  :والاختصاصات في

 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛  1-

 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛  2-

 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛ 3-

 ؛جمع الاستدلالات عن الجرائم )كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة( 4-

 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛  5-

 ؛جريمةضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في ال 6-

 سماع أقوال الأشخاص؛ 7-

 .ساعة قابلة للتجديد 48توقيف المشتبه فيه للنظر مدة  8-

تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر 

سل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق ير

بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من 
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(. ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم 1مكر ر  65وكيل الجمهوري ة)المادة 

م في حين العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه

اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية 

 .محددة بالجرائم بوظائفهم فقط

 المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية

 

 الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

  المقصود بالجريمة المتلبس بها :01

ية أو على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناق إ ج ج   41لقد نصت المادة 

 :الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا

ي يرتكب أي شوهد الجان :كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها  -

ي لجاناالجريمة )تنفيذ الركن المادي لها( فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة 

 يه؛وهو يطعن المجني عل

مشاهدة كأي رؤية الجريمة بعد اقترافها  :مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها  -

 السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛

مة أو يكفي صياح العا :متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف  -

 الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛

في  تفترض مساهمته بحوزة المشتبه فيهضبط أشياء أو آثار أو دلائل   -

ل ه تدالجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجه

 .على ارتكابه للجريمة

 .ل والتبليغ عنها في الحالنزوقوع الجريمة في الم  -

  الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس :02

ت لمعلومااالجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل إخبار وكيل   -

 الأولية؛

 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛  -

 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛  -
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قة المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علا  -

 منها؛لهم بالتحري من الاقتراب 

الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق   -

 العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛

في  ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء  -

 .الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة 

لضابط  ( حيث يجوز 50مكان وقوع الجريم ة )المادة الأمر بعدم مغادرة   -

ن الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي م

 إجراء تحرياته؛

اء التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجر  -

 :والتي قيدته بالضوابط الآتية 51المادة 

عن  ر لههورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقريلابد من إخطار وكيل الجم -أ

 مبررات التوقيف؛

ديدها ساعة غير أنه يمكن تم 48لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر  -ب

 وفقا للاتي: :بإذن من وكيل الجمهورية المختص

لآلية مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة ا  -

 للمعطيات؛

 مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛  -

 

مة المنظ ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم  -

 عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛

 .خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية  -

شرطة مال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الكل انتهاك ل لأع  :ملاحظة

 .القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا

 

يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف  -ج
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للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة 

 .زيارته

ما  قيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد منبعد انقضاء مدة التو -د

 إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم

 .شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات

 

 فتيشتفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بت -و

ل أنه يحوز مستندات مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتم

تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح 

 ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط

 :التالية

 

ة قبل الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكر  -

 :البيانات التاليةبدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش 

 

عدم  وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها.

 ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛

 أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له  -

قة شاهدين لاعلاوإن تعذر الأمر كذلك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين 

 .لهما

غير  مساءا 08صباحا وقبل الساعة  05يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة  -

 أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو

 إذا سمعت نداءات من داخل المسكن  -

اهدة كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المش -

 .اراونه سرح، السينما( وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلاالعامة )الم

 

 :إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية :ملاحظة

 جرائم المخدرات؛  -

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛  -
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 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛  -

 جرائم تبييض الأموال؛  -

 الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛جرائم   -

 .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف  -

 

د لتقييجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون ا

 .لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله

  

 حالة الإنابة القضائية :03

ابط شرطة وتعني تفويض قاضي التحقيق ض 138نصت عليها المادة 

ئي بتداقضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الا

 ة أوعدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوب

ه لجهت وتشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي 

أو  جراءهمة المنسوب له ، وكذا الإالإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والت

كون ها يالإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديد

  .أيام حتى يقوم بها 08للضابط مدة 

 بها  لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام :ملاحظة

وجب المستحدثة بمالاستثنائية الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية 

  22 - 06قانون رقم 

 أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

م جرائإذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في ال

 المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية

 -الوطنية ؛الجريمة المنظمة عبر الحدود  -الجرائم ) جرائم المخدرات ؛في 

جرائم تبييض  -الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛

الجرائم المتعلقة  -جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛ -الأموال ؛

جرائم الفساد(. جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر  -بالتشريع الخاص بالصرف ؛

بات التي تجري عن طريق وسائل ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناس

الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور 

وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت 
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إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة 

 .اف قاضي التحقيق الذي أمر بهاالتحقيق الابتدائي فتكون تحت إشر

د حسب أشهر قابلة للتجدي 04ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 

 المقتضيات التحري والتحقيق 

وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض 

  اءهاأو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انته

  ثانيا: التسرب

ذه ?قيق في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التح

الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل 

أو  الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط

مة هم أنهم ارتكبوا الجريعون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه في

 .ةتعاربإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مس

حصل ت متكما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلوما

 .عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها

ي الجرائم الوسائل التكما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه 

 تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال

 :يةويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التال

 أن يكون مكتوبا ومسببا؛  -

 ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛  -  

 هاته العملية؛ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن   -

لشروط اأشهر قابلة للتجديد بنفس  04تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز   -

 .السابق ذكرها

وز ا يجوبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كم

 سماع هذا الضابط والمسؤول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في

 .هذه العملية 

  

 المراجع المعتمدةقائمة 
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